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[د.عمر فالح العطني]  
 
 





ملكية العالمة التجارية 









تدور فكرة البحث حول أثر العرف في العقود، والذي اصطلحنا عليه العرف 
ها نعبارة عن العادات التي درج عليها الناس في العقود التي يبرمو العقدي وهو 
حتى أصبحت في نظرهم ملزمة ال تجوز مخالفتها، فالبحث محاولة لوضع نظرية 
 لهذا العرف تحدد ماهيته وآثاره في العقد.
تتمحور هذه الدراسة في إطار العالمة التجارية كعنصر من العناصر 
مدى ملكية تلك العالمة بين بائع و حل التجاري، المعنوية التي تنهض في الم
بين المشتري و العالمة التجارية،  إلىالمتجر الذي لم يتطرق في أثناء البيع 
ال يتجزأ من عملية البيع الذي على  ا  الذي اعتبر العالمة جزء )المالك الجديد(
 رأي كلبراهين تدعم و تتجلى الدراسة في حجج و أثرها قام باستعمال تلك العالمة. 
تخلص و أربعة مطالب و الطرفين في مدى تملك تلك العالمة من خالل مبحثين 
 لحل هذه المعضلة. التعديالت القانونية الالزمة إجراءضرورة  إلىالدراسة 
 
                                                 
  12/9/2013أجيز للنشر بتاريخ. 
   المملكة األردنية الهاشمية –جامعة آل البيت  –كلية القانون  –أستاذ القانون التجاري المساعد . 
 ملخص البحث:  
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، في إثراء جدا  العناصر المعنوية في المتجر تسهم، وبشكل كبير  أنليس من شك في 
النشاط التجاري  أوالسلع  أوالقيمة المادية لهذا األخير، وتسهم في الترويج للمنتجات 
يضم المحل التجاري العناصر الالزمة للنشاط  (1 حيث:بعمومه، الذي يتعامل به. 
عناصر مادية كالبضائع، والمهمات، واآلالت  إلىالتجاري، وتنقسم هذه العناصر 
نوية، كاالتصال بالعمالء، والسمعة التجارية، واالسم التجاري، واألدوات، وعناصر مع
( وال 2والحق في اإلجارة، وحقوق الملكية الصناعية، واألدبية، والفنية والرخص. 
تعتبر العناصر المادية أساسية في المحل التجاري على خالف العناصر المعنوية 
  (1)."أكثر أو لتجاري إال إذا توافر عنصر منهاالتي ال يوجد المحل ا
، السيما في ضوء التطورات وقد بلغ االهتمام بحماية العناصر المعنوية ذروته
وما لعبته منظمة التجارية العالمية من دور  ،هدتها ميادين التجارة العالميةالتي ش
، حيث أعّدت اتفاقية تربس أحد أهم االتفاقيات الموقع عليها داخل 1994منذ عام
في هذه االتفاقية، باعتبارها  مهما   مركزا  حتلت العالمات التجارية اهذه المنظمة، و 
إحدى أهم عناصر الملكية التجارية، وقد رسخت االتفاقية قواعد ملزمة إزاء الدول 
األعضاء في منظمة التجارة العالمية، بحيث كان من بين أهم الشروط الالزمة 
مع متطلبات االنضمام  اما  انسجللعضوية العمل على تعديل التشريعات الوطنية، 
 هذه المنظمة. إلى
وفي خضم السعي نحو تتويج قواعد موضوعية تسهم في التأصيل القانوني 
 األردنيللتصرفات التي ترد على العالمة التجارية، سعى قانون العالمات التجارية 
توفير جملة من النصوص التي شكلت الغطاء القانوني لمجمل التصرفات،  إلى
                                                 
  .الباب الثاني 37/1992من قانون العالمات التجارية اإلماراتي رقم  40المادة   (1) 
 : املقدمة 
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تحقق التوازن بين حقوق المالك، وحقوق الجمهور، وحقوق  أنوالتي من شأنها 
 .معا   أنالغير في 
ولما كانت العالمة التجارية من أهم العناصر المعنوية في المتجر، السيما مع 
ما شهده القطاع التجاري من تناٍم ومّد في اآلونة األخيرة، شكلت فيه عالمات 
 ىمات التي باتت تميز مختلف األنشطة التي تتعاطالخدمات واحدة من أهم العال
، لذا باتت التصرفات التي ترد على هذه العالمة عالميا  بها المتاجر والتجار 
التجارية واحدة من القضايا التي استدعت تدخل المشرع، لوضع قيود على هذه 
ر التصرفات، تتسم مع الطبيعة القانونية للعالمة التجارية كواحدة من العناص
 المعنوية في المتجر.
لتمييز  شعارا  رمز يتخذ  أوالصناعية، كل إشارة  أويقصد بالعالمة التجارية و 
للخدمات التي يؤديها المشروع.  شعارا  يتخذ  أوصناعي،  أو تجاريمنتجات مشروع 
وتحتل العالمة التجارية مكانة هامة ومميزة في حقوق الملكية الصناعية والتجارية 
المتجر  أوتضاف لقيمة المحل التجاري ) (2)أصبح لها قيمة إضافيةاألخرى، بحيث 
 . (3)(األردنيكما يسميه قانون التجارة 
تمييز المنتجات لجذب العمالء  إلىالصناعية  أووتهدف العالمة التجارية 
لما تؤديه لهم من خدمات كسهولة التعرف على ما  نظرا  وجمهور المستهلكين، 
يفضلونه من بضائع وسلع. وتلعب العالمات التجارية دورا  هاما  في المجال 
إذ تحقق العالمة التجارية مصالح كل من المنتجين والموزعين االقتصادي، 
                                                 
قيمة الشهرة  أيالقيمة اإلضافية  أنفي دراسة أجريت على أهم العالمات التجارية في العالم تبين  (2)
الخ وثيقة من إعداد … مليار 38.7مليار دوالر، عالمة مالبورو  39لعالمة كوكا كوال تبلغ 
 .22، ص1994، المجلد الرابع، 42المكتب الدولي الوايبو، مجلة حماية الملكية الفكرية، العدد 
، منشور في 1966( لسنة 12رقم ) األردنيمن الباب الرابع من قانون التجارة  األولالفصل  (3)
 .472، ص 30/3/1966، تاريخ 1910الجريدة الرسمية، العدد 
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مصالح المستهلكين واالقتصاد الوطني، إذ تلعب العالمة  إلىوالتجار، باإلضافة 
السلع والخدمات التي  إلىالعمالء  أوتجارية دورا  أساسيا  في جذب المستهلكين ال
للعالمة التجارية هي تحديد منشأ المنتج، إذ  تحمل تلك العالمة. فالوظيفة األساسية
الخدمة، ليكون المستهلك مطمئنا  لما  أوتضمن العالمة التجارية نوعية البضاعة 
الخدمة التي  أود المستهلكين على معرفة البضاعة يشتريه. فالعالمة التجارية تساع
عالمتها، التي  إلىها، وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر فييرغبون 
شباعها لحاجاته ورغباته، حسب  تحدث في نفسه مقدار جودتها ومدى مالءمتها وا 
قرأ عن مواصفاتها،  أوتعامل معها،  أوها، ؤ كان قد سبق له شرا إذاما تعود عليها 
كما تميز العالمة التجارية بين السلع  اإلعالنات، أومميزاتها بإحدى النشرات  أو
والخدمات المماثلة المعروضة في السوق، مما يساعد المنتج على االحتفاظ 
يشجع على المنافسة المشروعة  أنبعمالئه، وجذب عمالء آخرين، وهذا من شأنه 
 وخفض األسعار.  وره على نوعية اإلنتاجبين التجار، مما ينعكس بد
التي تستخدم  وهي: عالمة السلعة، نوعين إلىسيم العالمات التجارية ويمكن تق
لتمييز منتجات مشروع معين عن غيرها من المنتجات المماثلة. وعالمة الخدمة، 
وتستخدم لتمييز الخدمات التي يؤديها المشروع. ولم يقرر قانون العالمات والبيانات 
في بداية صدوره حماية عالمة  1939لسنة  57التجارية المصري الملغى رقم 
أنواع العالمات القابلة للتسجيل واعتبرها من  إلىك الخدمة، ولكنه أضافها بعد ذل
 63. ووفقا للمادة 1956لسنة  205قبيل العالمات التجارية بموجب القانون رقم 
العالمة التجارية  فإن 2002لسنة  82من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 
 انون التجارةخدمة عن غيره، لهذا فقد عرف ق أوسلعة،  أو منتجا  هي كل ما يميز 
من  مميزا   شكال  العالمة التجارية بأنها كل ما يأخذ 1980لسنة  68الكويتي رقم 
أختام  أوعناوين  أورموز،  أورسوم  أوأرقام  أوحروف  أوإمضاءات،  أوكلمات، 
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أية إشارة قابلة  أوعناصر تصويرية، وتشكيالت األلوان،  أونقوش،  أوتصوير  أو
أية  أوت السمعية، والعالمات الخاصة بحاسة الشم، لإلدراك بالنظر، والعالما
يراد استخدامها في  أوكانت تستخدم،  إذاأية مجموعة منها  أوعالمات أخرى، 
خدمات، للداللة على أنها تخص صاحب العالمة  أومنتجات،  أوتمييز بضائع 
  (4).عرضها للبيع أواالتجار بها،  أواختيارها،  أوبسبب صنعها، 
وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين تكون  بحيث
  (5)العالمات لكي تستخدم في تمييز سلعة معينة، بحيث يرتفع اللبس بينهما
على العالمة التجارية تتطلب طبيعة التصرفات الواردة  أنويمكن القول 
بين العناصر المادية والعناصر  معا   أن، يميز في متميزا   قانونيا   ها نسقا  ءإكسا
المعنوية التي تعد من مشموالت المتجر وبين العالمة ذاتها، حيث تجد من الناحية 
دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة  إلىمن التجار لجأ  كبيرا   عددا   أنالتطبيقية 
مما لحماية منتجاتهم وبضائعهم وحقوقهم الخدماتية التي تميزها العالمة التجارية. 
العالمة التجارية أضحت تضطلع بدور متميز في توفير الحماية القانونية  أنيعني 
 .به التجار ىللنشاط التجاري الذي يتعاط
                                                 
 مميزا   شكال  "العالمة التجارية هي كل ما يأخذ 68/1980من قانون التجارة الكويتي رقم  61المادة (4)
تصاوير  أوأختام  أوعناوين  أورموز  أورسوم  أوأرقام  أوحروف  أوإمضاءات  أومن كلمات 
إشارة قابلة لإلدراك بالنظر والعالمات  أي أوعناصر تصويرية وتشكيالت األلوان  أونقوش  أو
كانت  إذامجموعة منها  أي أوعالمات أخرى  أي أوالسمعية والعالمات الخاصة بحاسة الشم 
خدمات للداللة على أنها تخص  أومنتجات  أويراد استخدامها في تمييز بضائع  أوتستخدم 
 عرضها للبيع."  أواالتجار بها  أواختيارها  أوعها صاحب العالمة بسبب صن
العبرة 13/4/1964قضائية جلسة  33لسنة  2383قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  (5)
خرى ألتي تنطبع في الذهن نتيجة عالمة في التمييز بين السلع والمنتجات بالصورة العامة ا
خرى بصرف النظر أ أول الذي تبرز به عالمة الصور مع بعضها وللشك أوالرموز  أوللصورة 
ه مما تحتوي أكثر أوزء جلواحدة منها تشترك في اكانت  إذاعن العناصر التي تركبت منها وعما 
  خرىاأل
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عن معضالت تطرق باب  -وفي كثير من األحيان–الواقع يكشف  أنإال 
القضاء، وتجعل من االجتهاد القضائي إزاءها ضرورة ملحة، السيما مع عدم 
 لتشريعية.وضوح الرؤيا ا
من بين هذه المعضالت تلك التي ارتأينا التوقف  أنلما سبق نجد  وتتويجا  
عندها في هذه الدراسة، والتي تخص القاعدة األصيلة في التصرف بالمتجر بأي 
عناصره المادية على المتجر ب حقوقا   إليهمن أشكال التصرف التي تعطي للمتصرف 
 العالمة التجارية.، والتي من بينها مسك كافة والمعنوية
حيث يقفز التساؤل عن إمكانية المالك الجديد في المطالبة بالحقوق المادية 
التصرف المثبت في سجل التجارة، والتي يطالب فيها بوقف  إلى استنادا  والمعنوية 
فيها، بفعل عقد البيع للمنتج،  حقه إلى استنادا  من البائع  استعمال العالمة لتجارية
العالمة ليست مسجلة، وأن انتقال ملكية  بأنفي الوقت الذي يتمسك فيه البائع 
للخصوصية التي  نظرا  والكيفية التي انتقل بها المتجر  العالمة التجارية ال تتواءم
التصرف بعالمة تجارية غير مسجلة يغدو بال فائدة، مما  أنعن  فضال  تحيط بها، 
كيف سيتم التوفيق بين حقوق المالك الجديد ومصلحة  عنعى معه التساؤل يتدا
ما القيمة القانونية للتصرف بالمتجر دون في استعمال العالمة التجارية، و  األصيل
 .؟العالمة التي تعتبر في األصل عالمة تجارية ليست مسجلة
ات التجارية هذا التساؤل ال يقل أهمية عن الغطاء الذي يوفره قانون العالم أن
قانون المنافسة غير المشروعة، حيث يتطلب منا هنا  وأيضا   ،للعالمة غير المسجلة
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تتناول هذه الدراسة مشكلة هامة وجديرة بالبحث، وهي اإلجابة عن التساؤل 
المطالبة التي يقيمها المالك الجديد  الذي مفاده: ما الحلول التي وفرها المشرع إزاء
، بينما يتمسك البائع إليهللمتجر، والمبنية على انتقال العناصر المادية والمعنوية 
مسجلة في سجل العالمات  بالمحافظة على العالمة التجارية بحجة أنها غير
 مع هذا المقتضى؟ ونا  قان؟ وكيف يتم التعاطي التجارية
الموازنة بين مصلحة البائع والمشتري للمتجر ال تنبري عن األخذ بعين  أن
االعتبار متطلبات قانون العالمات التجارية، والتي تستوجب مراعاة القيود الشكلية 
والموضوعية للتصرف بالعالمة التجارية. ومن هنا بات تسجيل العالمة التجارية 
لظاهر هذه التصرفات، ومراعاة لمتطلبات استقرار المعامالت  حماية ملحا   مطلبا  
 بين األفراد.
تتطلب اإلجابة عن مشكلة هذه الدراسة االستعانة بمنهج قادر على الوصول 
 تخريج شمولي متناسق، يوفر الحلول القانونية والقضائية الممكنة. إلى
 :منهج الدراسة
حلول  إلىالوصول  إلىيغدو المنهج الوصفي أحد أبرز المناهج التي تقود 
بالمناهج الفكرية المنبثقة عنه من منهج  واقتداء   ،بكل مقوماته إيجابية، وذلك عمال  
تحليلي ومنهج مقارن، حيث سيوفر هذا المنهج المقدرة غلى تحليل واقع النصوص 
المادي، ويعمل في الوقت ذاته على القانونية، ورصدها في محيطها االجتماعي و 
لعام  33رقم  األردنيمناقشة المواقف القانونية لكل من قانون العالمات التجارية 
، واتفاقية 2002لسنة  82الملكية الفكرية المصري رقم  وتعديالته، وقانون 1952
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الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تربس الموقع عليها بتاريخ 
 م.15/4/1994
  :خطة الدراسة
التصرفات الواردة على )تحت عنوان  األول: تقوم هذه الدراسة على مبحثين
، تسجيل األولالمطلب  :مطلبين األولالعالمة التجارية، ويشمل هذا المبحث 
قيد التصرفات الواردة على العالمة  فهوالثاني المطلب  أماالعالمة التجارية، 
 المعني.التجارية في السجل 
الوضعية القانونية لمطالبة مالك المتجر الجديد  :المبحث الثاني فيتناول أما
بالحقوق على العالمة التجارية غير المسجلة، ويشمل هذا المبحث مطلبين، 
بالملكية المبنية  ي: استناد مالك المتجر الجديد على االعتراف القانوناألولالمطلب 
تمسك المالك المطلب الثاني فيتناول ) اأم على استعمال العالمة دون تسجيل.
 األصيل بشكلية التصرف النتقال الحقوق على العالمة التجارية.
 األولاملبحث 
 املتطلبات املوضوعية للتصرفات الواردة
 على العالمة التجارية 
الوجود القانوني ألي عنصر من عناصر الملكية الصناعية  أنال شك 
لهذه  والتجارية يتأسس على االعتراف القانوني بهذا العنصر المعنوي. وتتويجا  
من بين المنابر القانونية  ا  واحد األردنيالقاعدة شكل اتجاه قانون العالمات التجارية 
المادة الثالثة منه ضرورة التي رسخت هذا الفهم على أرض الواقع، حين اشترط في 
العمل على تسجيل العالمة التجارية في السجل المعني، وفق الشروط الموضوعية 
 واإلجراءات الشكلية المتطلبة لذلك.
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كل القول:"  األردنيفقد ورد في المادة السادسة من قانون العالمات التجارية 
يستقل في استعمال عالمة تجارية لتمييز البضائع التي هي من  أنمن يرغب في 
 أوالبضائع التي يتاجر  أومما أصدر شهادة بها  أوانتخابه،  أوصنعه  أوإنتاجه 
ألحكام هذا  وفقا  يطلب تسجيل تلك العالمة  أنالتي ينوي االتجار بها، يمكنه 
 .(6)القانون"
لعالمة جيل المنصب على االتس أن -بالتالي–يظهر من منطوق هذا النص 
البضائع للخدمات التي  أومكانية تمييز المنتجات، إالتجارية يشكل أداة تحقق 
 يستقل بها التاجر في قطاع ما وتسهم في حماية تجارة هذا األخير في هذا القطاع. 
تستوفي  أناالدعاء بملكية العالمة التجارية من حيث المبدأ يلزم  فإنوبالتالي 
عد الموضوعية، والشكلية الالزمة لالعتراف القانوني بها.حيث يعتبر مختلف القوا
ما قام بتجديد تسجيل  إذا دائما   حقا  حق المالك االستئثاري على عالمته التجارية 
لإلجراءات المنصوص عليها بقانون حماية حقوق  وفقا  العالمة كل عشر سنوات، 
  (7)الملكية الفكرية.
التصرفات ونطاقها التي ترد على العالمة  طبيعةح هذه الصورة وبيان يولتوض
من واقع العالقة بينها وبين المالك)التاجر(، فإنا نسوق، ومن  انطالقا  التجارية، 
خالل مطلبين اآللية التي تكفل بناء المتطلبات القانونية لوجود العالمة التجارية، 
ها، موضوعي لعالمة التجارية كمتطلب تسجيل ال األولحيث نستعرض في المطلب 
والذي نناقش فيه أهمية هذا التسجيل وضرورته من منظور قانون العالمات 
التجارية، والمنظور الفقهي. بينما نستعرض في المطلب الثاني متطلبات التصرف 
                                                 
 .1952 ( لسنة3)رقم  األردنيقانون العالمات التجارية ( من 6المادة ) (6)
ص  ،2005القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الخامسةالطبعة  ،ة الملكية الصناعية، سميحالقليوبي (7)
 .385بند  539
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بالعالمة التجارية، والتي من جملتها قيد التصرف في سجل العالمات التجارية 
، حيث سنناقش هلللوجود القانوني  ف واستكماال  للحماية المنشودة لهذا التصر  تحقيقا  
مع المشكلة التي ترتبت عليها  تماشيا  ضمنه األثر المترتب على انعدام هذا القيد 
الدراسة، والتي تتمثل بحقيقة التصرف بعالمة تجارية غير مسجلة ضمن التصرفات 
 الواردة على العناصر المعنوية للمتجر.
 األولاملطلب 
 التجارية تسجيل العالمة 
العمل على  االستقالل في حماية العالمة التجارية، يتطلب مبدئيا   أن إلىأشرنا 
ذا كنا سنعرج على الشروط الموضوعية واإلجرائية  اتسجيله في السجل المعني، وا 
، (8)مع الكشف عن مضمون تسجيل هذه العالمة  تماشيا  لتسجيل العالمة التجارية 
 أحكاموكيف يتم تسجيل العالمة التجارية من المسجل بناء على طلب مالكها وفق 
الغاية المنشودة من وراء هذا اإلجراء ليس  فإن (9)األردنيقانون العالمات التجارية 
نما الكشف عما وراء هذا التسجيل كمتطلب  الوقوف على التسجيل بحد ذاته، وا 
 إذا ا التسجيل، والتي من ضمنها مناقشة ماحقوق مترتبة على هذ إلىإلزامي يقود 
 عن الحقوق في الملكية والحماية القانونية على السواء. منشئا   أو كان كاشفا  
                                                 
عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ج ،الوسيط في شرح القانون التجاري ،عزيز ،العكيلي (8) 
 .216ص  ،2008
ينظم في الوزارة تحت  -1: "1952لسنة  33رقم  األردنيمن قانون العالمات التجارية  3المادة   (9)
ون فيه جميع العالمات التجارية تد (سجل العالمات التجارية)شراف المسجل سجل يسمى إ
 -التالية: األمورعلى هذه العالمات من  أسماء مالكيها وعناوينهم وماطر أو 
ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى التسجيل  أونقل ملكية  أوتنازل  أوتحويل  أي -أ 
 يأ أوالحجز الذي يوقع على العالمه التجارية  أوالرهن  -ب ما في عقد الترخيص من سرية.
للتعليمات  وفقا  يحق للجمهور االطالع على سجل العالمات التجارية  -2 قيد على استعمالها.
يجوز استعمال الحاسوب  -3 ها في الجريدة الرسمية.التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشر 
 جة من المسجل حجةلي لتسجيل العالمات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخر اآل
 ."ةعلى الكاف
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قانون العالمات التجارية قد اتجه، ومنذ البداية،  أنلهذا األمر يبدو  وتتويجا  
مع الغرض الذي أعدت  تماشيا   تحديد الشروط الالزمة لتسجيل العالمة التجارية إلى
ألجله هذه العالمة، حيث تشير المادة السابعة من قانون العالمات التجارية 
أنه يلزم لتسجيل  إلى، والتي وردت تحت مسمى العالمات القابلة للتسجيل، األردني
 أوالحروف،  أوتكون ذات صفة فارقة من حيث األسماء،  أنالعالمة التجارية 
أية مجموعة منها وقابلة لإلدراك  أوغير ذلك،  أواأللوان،  وأشكال، األ أو، األرقام
 .(10)عن طريق النظر
أية عالمة تشكل المصدر األصيل في تمييز التاجر من حيث  فإنوبالتالي 
تستوفي هذه الشروط  أنالمنتج، وتحقق حماية للمتجر، يلزم  أوالخدمة  أوالبضاعة 
غير مقلدة لعالمة مسجلة في سجل  أيتكون فارقة  أنالموضوعية، والتي تشمل 
في عناصر هذه العالمة  –عمليا  –وأن تتجسد الصفة الفارقة  العالمات التجارية،
الرسومات  أوالكلمات،  أوالحروف،  أو، األرقامالتجارية ومكوناتها، سواء من حيث 
إلى أهمية العالمات الفارقة بالنسبة بعضها. وهكذا تتضح  أولكل هذه العناصر 
                                                 
العالمات التجارية القابلة  القول:" األردنيورد في المادة السابعة من قانون العالمات التجارية   (10)
 أوسماء تكون ذات صفة فارقة من حيث األ أنيشترط لتسجيل العالمة التجارية  -1: للتسجيل
دراك مجموعة منها وقابلة لإل يأ أوغير ذلك  أولوان األ أوشكال األ أو األرقام أوالحروف 
العالمة  أنتوخيا  للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة )فارقة(  -2عن طريق النظر.
 -3 .على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناسالتجارية موضوعة 
 أوكانت العالمة التجارية ذات صفة فارقة وفاقا لما تقدم يجوز للمسجل  إذادى الفصل فيما ل
يأخذ بعين االعتبار طول المدى الذي  أنكانت العالمة التجارية مستعملة بالفعل  إذاللمحكمة 
التي ينوي  أوفعال للبضائع المسجلة  مميزا  جعل مثل ذلك االستعمال لتلك العالمة التجارية 
من  أكثر أوجزئيا  على لون واحد  أوتقتصر العالمة التجارية كليا   أنيجوز  -4 تسجيلها.
مة بعين االعتبار لدى الفصل في المحك أويأخذ المسجل  اللوان الخاصة وفي مثل هذه الحالا
 إذا أمالوان الصفة الفارقة لتلك العالمة التجارية كون العالمة التجارية مقتصرة على تلك األ
يجوز  -5 لوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع األلوان".أحصرها في سجلت عالمة تجارية دون 
نشأ  إذا -6 الخدمات. أوصناف البضائع أأكثر من  أوتسجيــل العالمــة التجارية لصنف 
أية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخالف ويكون قراره  إليهخالف حول الصنف الذي تنتمي 
 نهائيا .
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يميز البضائع والمنتجات عن تلك  صحيحا   ل التجاري لجهة اعتبارها وصفا  لمحا
 (11)التي توصف بوصف أخر
 أنكل عالمة فارقة هي جديدة بطبيعة الحال، ويفترض  أنوالجدير بالذكر 
تكون كذلك، ولكن ليست كل عالمة جديدة هي فارقة بالضرورة، حيث يكون 
لفارقة، ويكون للجمهور حق االعتراض المسجل أحق في تقدير مدى توافر الصفة ا
إيداع، وللقضاء كامل الحق في تقرير مدى توافر شرط الصفة الفارقة من  أيعلى 
من  72لنص المادة  إعماال  يرفق بطلب التسجيل المستندات  أنويجب  عدمه.
يتم ذلك خالل ستة  أنالالئحة التنفيذية لقانون العالمة التجارية المصري، على 
 . (12)لحكم القانون أشهر طبقا
ولعل شرط المشروعية هو اآلخر يعد من الشروط الموضوعية التي تتصل 
بالنظام العام، والتي تعطي للمسجل حق االعتراض، ورفض أية عالمة تتصل 
ما توافرت  إذا أمابمنتج تجدها مخالفة بطبيعتها للنظام وآلداب العامة في الدولة. 
ع صاحبها اإلجراءات تباالعالمة التجارية، و لالزمة لصحة الشروط القانونية ا
المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية والئحته التنفيذية وجب على جهة 
 .(13)التسجيل قبول طلب تسجيل العالمة التجارية
اإلمعان في جوهر متطلبات التسجيل ال تتوقف عند التزام صاحب الحق  أن
وافر الشروط الموضوعية للعالمة، بل ال بد المسجل، بت أوفي العالمة التجارية، 
                                                 
عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2م ،الموسوعة التجارية والمصرفية ،محمود، الكيالني  (11)
  .وما بعدها 82ص 2007
مصلحة  إلىمن قانون العالمات التجارية المصري يقدم طلب تسجيل العالمة  73مادة   (12)
لألوضاع وبالشروط التي تقررها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد  وفقا  ة يالتسجيل التجار 
هذه الالئحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر اإلجراءات المتعلقة بالعالمة بما ال 
من الالئحة التنفذية لقانون العالمات 72والمادة  سة آالف جنيه.يجاوز في مجموعة خم
 .2005لسنة  497قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  التجارية المصري
 .(356)بند 508سميحة مرجع سابق ص  ،القليوبي (13)
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من متطلبات إجرائية يلزم سلوكها كي تحظى العالمة التجارية بالوجود القانوني وفق 
ما تقتضيه قواعد قانون العالمات التجارية المصري. وفي هذا السياق اشترط 
القانون سلوك مجموعة من اإلجراءات التي تبدأ بتقديم طلب يتضمن صورة عن 
عالمة التجارية المنوي تسجيلها، وأن يتضمن هذا الطلب اسم التاجر، والنشاطات ال
الخدمة المنوي استقالل العالمة التجارية  أوالبضاعة،  أوالتي يزاولها، والصنف، 
بتمييزها، وفق تسلسل األصناف المعتمد لدى وزارة الصناعة والتجارة والمفهرس 
فحص العالمة التجارية من حيث بء . كما ألقي على عاتق المسجل ععالميا  
لزم األمر وفق ما تقتضيه متطلبات  إذاالمبدأ، وطلب التعديل على العالمة التجارية 
تمييزها عن غيرها من العالمات المسجلة في السجل المعني، ثم فتح باب 
ثالثة أشهر قابلة للتمديد بحسب الحاجة، ثم  إلىاالعتراض للجمهور، والذي يصل 
اعتراضات ترد على العالمة التجارية من لدن الجمهور وفق اإلجراءات  البت بأية
قرارات المسجل بهذا الخصوص تقبل  أن التي ينص عليها القانون والنظام، علما  
الطعن أمام محكمة العدل العليا، باعتبارها صادرة عن سلطة إدارية متخصصة، 
صدور شهادة التسجيل  ويكون عليه تصحيح قراره بحسب قرارات المحكمة، وأخيرا  
التي تشكل بحد ذاتها األداة التي تكفل األبوة الذهنية والمادية لهذا المنقول المعنوي، 
 .(14)الخدمة التي سجلت عليها أوالبضاعة،  أووالتي تربط التاجر بالمنتج، 
                                                 
والتي جاءت تحت مسمى طلب  األردنيمن قانون العالمات التجارية  11ورد في المادة   (14)
 في أونه صاحب عالمة تجارية استعملت أكل من يدعي  -1تسجيل العالمة التجارية القول:"
إلى المسجل وفاقا  يقدم طلبا  خطيا   أنيرغب في تسجيل تلك العالمة عليه النية استعمالها و 
طلب كهذا  أيفض ير  أنهذا القانون  أحكاميجوز للمسجل مع مراعاة  -2  .ةصول المقرر لأل
 أوتعديالت  أويعلن قبوله اياه بموجب شروط  أن أوشرط  أووان يقبله بتمامه من دون قيد 
 إذا -3 .األمورغير ذلك من  أومكان استعمالها  أوة استعمال العالمة ــــتحويرات في طريق
-4 محكمة العدل العليا. إلىيستأنف قراره  أنرفض المسجل تسجيل عالمة تجارية فيجوز 
فيما  أوخطأ وقع في الطلب  أيوقت تصحيح  يألمحكمة العدل العليا في  أويجوز للمسجل 
 أساستكليف الطالب تعديل طلبه على  أوله تعلق به سواء أكان قبل قبول الطلب ام بعده 
 محكمة العدل العليا. أوشروط يعينها المسجل 
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القانون اعتد مبدئيا   أنمقتضيات النصوص سالفة الذكر، نجد  إلىبالرجوع  
من قانون العالمات التجارية  11/1بالعالمة المستعملة من خالل منطوق المادة 
كل من يدعي أنه صاحب عالمة تجارية استعملت  -1والتي أوردت القول:" األردني
يقدم طلبا  خطيا   أنالنية استعمالها، ويرغب في تسجيل تلك العالمة، عليه  في أو
قانون  أنلألصول المقررة...." حيث نلمس من هذا النص  وفقا  المسجل  إلى
كل من  أنالعالمات التجارية يعطي للمستعمل الحق في هذه العالمة بحجة القول 
االستعمال يؤسس للحق  أنيدعي بأنه صاحب حق في العالمة استعملت...بمعنى 
التجارية مالكا يعتبر من قام بتسجيل العالمة  لهذا النص وفقا  في العالمة التجارية 
على التالية الخمس سنوات الستعمال خالل اللها متى اقترن ذلك التسجيل با
 وفقا  نه أتعمال كانت لفترة، ويتضح من ذلك أولوية االس أنلتسجيل ما لم يثبت ا
للتشريع المصري تكتسب ملكية العالمة بواقعة استعمالها، وليس بواقعة التسجيل، 
حيث  (15)فالعبرة في تقدير ملكية العالمة هي سبق االستعمال، وليس سبق التسجيل
يعتبر من قام بتسجيل  -1):65أكد قانون التجارة الكويتي ذلك في نص المادة 
 إذاوال تجوز المنازعة في ملكية العالمة  -2 مالكلها دون سواه. ةعالمة تجاري
استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على األقل من تاريخ 
 ترفع عليه دعوى بشأن صحتها(. أنالتسجيل، دون 
التسجيل للعالمة التجارية هو  أن األردنيمن قانون العالمات التجارية  يلحظ
ذا كان قانون  إجراء يترتب عليه حقوق منها ما هو كاشف ومنها ما هو منشئ، وا 
من  11/1نسخ منطوق المادة ارية يورد من النصوص الالحقة ما العالمات التج
ما يتصل بموضوع الحماية القانونية  خصوصا   األردنيقانون العالمات التجارية 
                                                 
المصري وكذلك حكم محكمة النقض من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  65المادة   (15)
العدد الثاني وكذلك طعن رقم  –ةالسنة الخامسة عشر –المجموعة  9/4/1964المصريه جلسة 
  .(6/3/1989ق جلسة  57لسنة  3012والطعن رقم  26/4/1993 ق جلسة62لسنة  62
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، والتي تعلق هذه األردنيمن قانون العالمات التجارية  33المادة  أحكاموفق 
القانون يعتد باالستعمال ليقيم الحق في  أنالحماية على التسجيل، بيد أننا ندرك 
للمطالبة بالتعويض في حال التعدي عليها، وعليه  شرطا  الملكية. واعتبار التسجيل 
 (16)كانت تلك العالمة مسجلة إذاال يستفيد مالك العالمة من تلك الحماية إال 
اعتداد قانون العالمات التجارية بحق الملكية المبني على  أنمحصلة يضحى بال
مناقشة التصرفات التي ترد على العناصر المعنوية بالمتجر بما  إلىاالستعمال يقود 
فيها العالمة غير المسجلة، حيث نتساءل هنا عن طبيعة هذا التصرف الذي يقيمه 
 إلى استنادا  ه ببطالن التصرف مالك المتجر لعالمة غير مسجلة، والذي يتمسك في
القانون الذي يؤسس منذ  أنعدم استيفاء الشكل القانوني، في الوقت الذي تجد فيه 
 .البداية يعتد بالملكية المبنية على االستعمال
ذا كان هذا الموضوع يشكل جوهر هذه الدراسة،  ذلك ال يعفي من  فإنوا 
لعالمة التجارية، والتي بطبيعتها مناقشة المتطلب الثاني للتصرفات الواردة على ا
 .قانونا  يفترض أنها تعد عالمة مسجلة 
قيد التصرفات الواردة على  المطلب الثاني من هذه الدراسةلذا سنناقش في 
في سجل العالمة التجارية، كمحدد يتحقق في ضوئه صحة هذا  العالمة التجارية
التصرف ونفاذه، وحماية أطرافه، ليفتح بالتالي المجال للتساؤل عن إمكانية المطالبة 
المبررات  إلى استنادا  من قبل مالك المتجر الجديد بالحقوق على العالمة التجارية، 
  التي ينشدها، والتي يستند إليها في صميم القانون
 
 
                                                 
الحق في التعويض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه الحماية المدنية  ،عبد اهلل ،خشروم  (16)
 .(2002 6ص www.aralawinfo.comبحث منشور على موقع  ،للعالمة التجارية
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 قيد التصرفات الواردة على 
 العالمة التجارية يف السجل املعين
جزء للغير، وليس من شك في  أي أوأجاز القانون نقل ملكية المحل التجاري، 
التصرفات الواردة على العالمة التجارية تمثل جوهر حق الملكية الذي يعطي  أن
لتجارية بكل أوجه التصرفات الجائزة للمالك كامل الحق في التصرف بالعالمة ا
 (17).شرعا  
ولما كان محور اإلشكال المنصب على هذه الدراسة يتمحور حول حق 
جانب الحقوق المعنوية على المتجر، في الوقت  إلىالتصرف بالعالمة التجارية 
التوقف  فإنالذي ال تكون فيه العالمة التجارية غير مسجلة في سجل العالمات، 
عند حلول منطقية لهذه المشكلة يقتضي استجالء موقف قانون العالمات التجارية 
من التصرفات التي تنعقد على هذه األخيرة، سواء كانت هذه التصرفات واردة بصفة 
الغير. ورغم  إلىوالمادية على المتجر  جانب انتقال الحقوق المعنوية إلى أوفردية 
بيع المحل التجاري يشمل في الوقت ذاته  أنصراحة يذكر  إليهالنص المشار  أن
المشروع، إال  أوالعالمات المسجلة باسم ناقل الملكية ذات االرتباط الوثيق بالمتجر 
جميع العالمات المسجلة وغير  أيضا  بيع المتجر يشمل  أنالرأي مستقر على  أن
يتفق صراحة على المشروع، ما لم  أوالمسجلة، طالما كان لها ارتباط وثيق بالمحل 
الرهن العالمة  أورهن شمل البيع  أوبيع المحل التجاري،  إذاأنه  أيخالف ذلك، 
باعتبارها من مقومات المتجر، ولو لم ينص صراحة في العقد، ألن المتجر أصل 
 أنعنه، إال بالنص الصريح، كما نجد والعالمة فرع، ويتبع الفرع األصل وال يتخلف 
 2الققرة  19قد نص على ذلك من خالل المادة  األردنيقانون العالمات التجارية 
                                                 
 .163ص  ،مرجع سابق ،عزيز ،العكيلي (17)
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كانت ذات  إذاملكية العالمة التجارية تنتقل بانتقال ملكية المحل التجاري  أنبالقول 
 . (18)ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك 
م تتكلم إال من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري ل 16المادة  أنويالحظ 
 أنكانت مسجلة، والصحيح  إذاعن العالمات المسجلة باسم ناقل الملكية، إال 
التصرف في المتجر يتضمن التصرف في العالمة التجارية المتصلة به متى كانت 
 .(19)بالمتجر على وجه مقيد إليهالزمة وضرورية لالنتفاع المتصرف 
قانون العالمات التجارية ( من 3وفي هذا السياق نستعرض نص المادة ) 
سجل )ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى  -1الذي يورد القول"
العالمات التجارية( تدون فيه جميع العالمات التجارية، وأسماء مالكيها، وعناوينهم، 
 التالية: األموروما طرأ على هذه العالمات من 
من مالكها للغير باستعمالها، ترخيص  أونقل ملكية  أوتنازل  أوتحويل  أي -أ
 ويستثنى التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية.
قيد على  أي أوالحجز الذي يوقع على العالمة التجارية،  أوالرهن  -ب
 استعمالها.
للتعليمات التي  وفقا  يحق للجمهور االطالع على سجل العالمات التجارية  -2
 الجريدة الرسمية. يصدرها الوزير لهذه الغاية، ويتم نشرها في
                                                 
من قانون الملكية  88/1ويقابل ذلك المادة  األردنيمن قانون العالمات التجارية  19/2المادة  (18)
  .المصري الفكرية
 ،وكذلك محمد حسني عباس 374فقرة 106ص  األولالقانون التجاري الجزء  ،محسن ،شفيق   (19)
وما  234و233ص  ..م.1971 ،العربية والمحل التجاري، دار النهضة الملكية الصناعية
اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أوالتسجيل  إذا- 38/2المادة بعدها و 
التسجيل  أومقام الشهر  التجاريصحيفة السجل  فيالمتجر  يفال يقوم شهر التصرف ف
 .إذا نص القانون على غير ذلك إالالخاص 
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يجوز استعمال الحاسوب اآللي لتسجيل العالمات التجارية وبياناتها،  -3
. ومن أهم (20)وتكون البيانات والوثائق المستخرجة من المسجل حجة على الكافة"
 Service)التعديالت التي جاء بها القانون المعدل: حماية عالمات الخدمة 
Marks)(21)  والعالمات الجماعية(Collective Marks)(22)  والعالمات المشهورة
(Well-Known Marks)
عالمات السلع والبضائع. كما أجاز  إلىباإلضافة  ،(23)
، وأجاز (24)القانون المعدل التصرف بالعالمة التجارية بمعزل عن المحل التجاري
، كما نص (25)شطب العالمة التجارية بمرور ثالث سنوات على عدم االستعمال
لى جواز الترخيص باستعمال عالمة تجارية من شخص آخر غير صراحة ع
 التجاري. (26)مالكها
                                                 
 2002لسنة  82من قانون الملكية الفكرية المصري رقم  96و  96 تانيقابل هذا النص الماد (20)
 ياعتبار  أو يطبيع أكثر أويرخص لشخص  أنلمالك العالمة  لتان ورد بهما القول:"لوا
بعض المنتجات المسجلة عنها العالمة وال يحول الترخيص  أوباستعمال العالمة على كل 
نهاء عقد إوال يجوز لمالك العالمة  للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك.
شترط لقيد عقد النص" ي 96وورد في المادة . لسبب مشروع" إالده عدم تجدي أوالترخيص 
على صحة التوقيعات عليه  مصدقا   أو موثقا  يكون  أنسجل العالمات التجارية  فيالترخيص 
 التيهذا القيد والنشر عنه بالكيفية  إجراءبعد  إالحق الغير  في وال يكون الترخيص نافذا  
 .تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون"
 .486، ص17/1/1953( بتاريخ 1131منشور في الجريدة الرسمية، العدد )  (21)
التي أضافت في تعريفها للعالمة التجارية  األردني( من قانون العالمات التجارية 2المادة ) (22)
شخص لتمييز  يأيريد استعمالها  أوشارة ظاهرة يستعملها إأي  :عالمة الخدمة وذلك بقولها
 خدمات غيره". أومنتجات  أوخدماته عن بضائع  أومنتجاته  أوبضائعه 
العالمة التجارية الجماعية على  والتي عرفت األردني( من قانون العالمات التجارية 2المادة )  (23)
 أو العالمة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعهنها: "أ
غير ذلك  أوالدقة المتبعة في صنعها  أونتاجها إأو طريقة جودتها  أوالمواد المصنوعة منها 
 من ميزات وخصائص لتلك البضائع".
" :( من قانون العالمات التجارية التي عرفت العالمة التجارية المشهورة بقولها2المادة )  (24)
صلي الذي سجلت فيه شهرتها البلد األ مية التي تجاوزتالعالمة التجارية ذات الشهرة العال
كتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة   الهاشمية". األردنيةوا 
صبح باإلمكان نقل ملكية أاألردني فقد ( من قانون العالمات التجارية 19/1بموجب المادة )  (25)
رهنها دون نقل المحل التجاري، كما أصبح باإلمكان  أوالتنازل عنها  أوالعالمة التجارية 
  .الحجز على العالمة التجارية مستقلة دون المحل
 األردني( من قانون العالمات التجارية 22المادة )  (26)
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بذلك نظرية الضمان، والتي تقوم العالمة بموجبها بدور  األردنيوقد تبنى المشرع 
تحديد صفات المنتجات، وتبيان خصائصها، فالعالمة أداة تضمن توافر صفات 
الخدمات المقدمة. وعليه يمكن التصرف بالعالمة  أووخصائص معينة في المنتجات 
التجارية بمعزل عن المشروع بموجب عقد الترخيص االتفاقي الذي يعطي المرخص له 
 . (27)خدماته أوإنتاج السلع التي تحمل نفس العالمة التي تميز منتجاته 
 أنيظهر من خالل النص سالف الذكر، وما يقابله في القانون المصري، 
 التجارية كمنقول معنوي تعطي لصاحبها الحق في إبرام التصرفات اإليجابيةالعالمة 
الترخيص باالستغالل، وكذلك السلبية  أوبما فيها التنازل عن طريق البيع، كافة 
 ، والتي تشمل الرهن والحجز، حيث تخول للمالك مقابال  (28)وفق ما يسميها البعض
يكفل النهوض بالمنشأة التجارية، ال سيما في األحوال التي تتعثر فيها المسيرة  ماديا  
 17من قانون التجارة المصري رقم  34االقتصادية لتلك المنشأة.حيث عرفت المادة 
  (29)المحل التجاري والصناعي. 1999لسنة 
ما تضمنه القانون المصري حيال التنازل عن  إلىفت، اإلشارة ولعله من الال
الغير، حيث قرن القانون  إلى إليهعقد الترخيص بالعالمة التجارية من المرخص 
الملكية  ، فقد تضمن قانونهذا التنازل بضرورة ارتباطه بالمتجر، وأن ال يرد مستقال  
ال يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إال " الفكرية المصري القول:
                                                 
ة الملكية الفكرية، العدد الترخيص باستعمال العالمة التجارية، مجلة حماي ،النحاس، رامي  (27)
 . 28، ص1997والخمسون، الربع الثالث  الثالث
بحث منشور في  ،مقارنةدراسة  ،سامر: حق االستئثار بملكية العالمة التجارية ،الداللعة   (28)
 2007لسنة  13العدد  ،ل البيتآجامعة  ة،مجلة المنار 
إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فال - 34م  (29) 
التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل يقوم شهر 
 . الخاص إال إذا نص القانون على غير ذلك
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مشروع االستغالل الذي تستخدم العالمة في  أومع التنازل عن المحل التجاري، 
 تمييز منتجاته، وذلك ما لم يتفق على خالفه،
تقرير حق االنتفاع عليه حجة قبل الغير، إال بعد قيده في  أووال يكون رهنه  
 .(30)السجل، والنشر عنه بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون"
حين اشترط صراحة عدم  ي قد حسم الموقف كليا  وبالتالي يكون القانون المصر 
جواز االعتداد بالتصرف على العالمة التجارية إال بعد قيده في السجل التجاري، 
والنشر عنه وفق إجراءات النشر التي تحددها الالئحة التنفيذية لقانون الملكية 
حل يشمل بيع الم أنم. في حين قرر المشرع المصري قاعدة 2002الفكرية لسنة 
جميع العالمات المسجلة باسم مالك المتجر طالما كانت ذات صلة  التجاري
من قانون  88/1المشروع، واالستغالل، حيث تنص المادة  أوبالمحل  (31)وثيقة
 أو" يشمل نقل ملكية المحل التجاري  :حقوق الملكية الفكرية المصري على أنه
كانت ذات صلة وارتباط وثيق  إذامشروع االستغالل العالمات المسجلة باسم المالك 
 (32)مشروع االستغالل ما لم يتفق على غير ذلك. أوبالمحل التجاري، 
وحدها بعيدا  عن لفرنسي أجاز التنازل عن العالمة القانون ا أنفي حين 
نص  إلىتنتقل العالمة دون حاجة فتم التنازل عن األخير كليا   إذا أماالمتجر، 
                                                 
 .97مادة م. 2002لسنة  82من قانون الملكية الفكرية المصري رقم  97المادة   (30)
 أومع التنازل عن المحل التجاري  إالال يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير  
مشروع االستغالل الذي تستخدم العالمة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خالفه.وال 
بعد قيده في السجل والنشر عنه  إالتقرير حق االنتفاع عليه حجة قبل الغير  أويكون رهنه 
 بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 .389بند  545مرجع سابق ص  ،سميحة ،القليوبي  (31)
مشروع  أويشمل نقل ملكية المحل التجاري  من قانون الملكية الفكرية المصري 88مادة   (32)
 أوكانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري  إذااالستغالل العالمات المسجلة باسم المالك 
 أوذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري ا  و  بمشروع االستغالل ما لم يتفق على غير ذلك.
مشروع االستغالل العالمة التجارية كان لمالك العالمة استخدامها على ذات نوعية المنتجات 
 الفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك. أوالفئة  أو
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ذلك في دائرة التسجيل ليكون التنازل نافذا  بحق الغير، صريح بشأنها شريطة تأشير 
تم التنازل عن المتجر مع تعداد العناصر المتنازل عنها، ولم يذكر فيها  إذاولكن 
ذا تم التنازل عن  .(33)هذه العالمة ال تنتقل مع المتجر فإنالعالمة التجارية  وا 
 . (34)المتجر بعناصره المعنوية فقط تنتقل العالمة مع المتجر
إصدار  إلىحينما دعا  األردنيالمشرع  أنذكرها، من الحقيقة التي ال بد  أن
مصدر  أن، ذلك جميعا  قانون العالمات التجارية لم يكن بمنأى عن هذه المؤثرات 
اتفاقية تربس التي شكلت المرجعية لتشريعات  –بطبيعة الحال  -هذه المؤثرات هو 
اتفاقية باريس لحماية الملكية  أيضا  ما تضمنته ، و كافة الملكية الصناعية والتجارية
منها بموجب  21إلى 1الصناعية وحقوقها من نصوص إلزامية، ال سيما المواد من 
اإلحالة عليها من اتفاقية تربس. حيث ساير المشرع المصري في قانون حماية 
لمحل ستقلة عن اجواز نقل ملكية العالمة التجارية م شأنحقوق الملكية الفكرية في 
ز منتجاته، وهذا ما نصت عليه اتفاقية تربس في حق صاحب التجاري الذي تمي
ة التي تعود العالمة التجارية أدون نقل المنش أوالعالمة في التنازل عنها للغير مع 
 .(35)إليها لصاحب العالمة الجديد
                                                 
(33)   P. Sirinell, et autres، code de la propriété intellectuelle, ed. Dalloz, 2000, p. 347,  
 ،دار وائل للنشر ،2ط ،شرح قواعد الملكية الفكرية ،نوري خاطر أ.د. في مؤلف همشار إلي 
 .328ص  ،2010
(34)  Cass. 26 avril, 1967, Ann. 1968, 132, 
 .328ص  ،مرجع سابق ،شرح قواعد الملكية الفكرية ،نوري خاطر أ.د.في مؤلف  إليهمشار  
 21أجازت المادة  Licensing and Assignment الترخيص والتنازل اتفاقية تربسمن  21المادة  (35)
التنازل عنها، غير أنها حظرت الترخيص اإلجبارى باستخدام  أوالتجارية  باستخدام العالمة للترخيص تضع شروطا   أنمنظمة التجارة العالمية  يفللدول األعضاء  من اتفاقية التربس
 يتنازل عن العالمة التجارية أنلصاحب العالمة  21أجازت المادة وقد  التجارية. العالمة
تمييز  فيتستخدم العالمة  التييرتبط التنازل عنها بالتنازل عن المنشأة  أنبصفة مستقلة دون 
قبل  يالفرنس التشريع فيكان معموال  به  الذيمنتجاتها. وبينما يتفق هذا الحكم مع الوضع   التياألخرى  أنه يخالف تشريعات كثير من الدول إالالتربس وبعض التشريعات األخرى، 
 فيتستخدم العالمة  الذي المشروع أوباالرتباط بالمتجر  إالكانت ال تجيز التنازل عن العالمة 
 خدماته. أوتمييز منتجاته 
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وبالتالي يكون من الواجب التناسق بين مختلف تشريعات العالمات التجارية 
 .األردنيرنة بما فيها القانون قامال
ذلك لم يمنع من ورود بعض النصوص التي تثير اللبس حولها، كما  أنبيد 
، الذي سبق أن ذكرنا أنه يعرف األردنيمن قانون العالمات  11/1حال المادة  يه
بالحق في الملكية للعالمة المستعملة صراحة بموجب قانون العالمات التجارية 
، األمر الذي يثير المشكالت العملية حول التصرفات التي ترد على هذه األردني
بينها  أيضا  نعتد بها، ويكون لها حجة على الغير، والمواءمة  أنالعالمة، وكيف لنا 
الواردة على العالمة في كافة وبين النصوص التي تعود لتشترط توثيق التصرفات 
 السجل المعني؟
عدم االعتداد بأي تصرف يجريه المالك  وبتوضيح بسيط، هل من المنطقي
بملكيته، وعدم قبول تسجيل التصرف  قانونا  على المنقول المعنوي المعتد  األصيل
 أنالعالمة غير مسجلة، مع العلم  أنفي سجل العالمات التجارية، وذلك بسبب 
 االستعمال. إلىالعالمة مملوكة سندا  بأنالقانون نفسه يقر 
على المال كافة الملكية يعطي لصاحبه الصالحيات حق  بأنكنا نسلم  إذا
حقه في  ؟ وفي الوقت نفسه نسلب منهنعترف له بالملكية أن، فكيف لنا المملوك
 ألن العالمة غير مسجلة؟ نظرا  تسجيل التصرف 
 أنحين االستعمال عن الحق في الملكية، فالمفروض  كان التسجيل كاشفا   إذا
المالك يتمتع بكل الصالحيات القانونية على العالمة، وبالتالي نستغرب هذا 
مام هذا النقاش القانوني، أنطوق النصوص التي قد تفتح الباب التناقض في م
اإلشكاالت التي ترد على  إلىوالجدل الذي حققه حين اإلمعان والتدقيق به يقود 
 التصرفات ال سيما تلك التي تقترن بالمتجر.
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انتقال ملكية المتجر ال يعني انتقال ملكية العالمة التجارية  أنس من شك لي
األخيرة وفق قانون العالمات  انتقال هذه أنكعنصر معنوي في المتجر، ذلك 
التجارية يتطلب التسجيل في السجل المعني، ولكن كيف سيتحقق هذه االنتقال 
 بصريح القانون؟ ةمملوك هنفسالوقت عالمة غير مسجلة، وفي  إلىبالنسبة 
من هنا كان ال بد من إعادة النظر في األسانيد التي تعضد موقف المالك الجديد 
المتجر والتي يستند إليها في تمسكه بحقه في العالمة التجارية بناء على التنازل  إلى
الصريح عنها من البائع األصيل ومضاهاة هذا الموقف مع القانون المصري للخروج 
من المتطلبات  أنجاه هذه المعضلة، ال سيما أننا سلمنا منذ البداية بحلول منطقية ت
القانونية التي استقر عليها القانون لالعتداد بالحقوق على العالمة التجارية تلك المتمثلة 
 بالتسجيل واألخرى المتمثلة بقيد التصرف في سجل العالمات التجارية.
سنعرض فيما يلي الوضعية القانونية لمطالبة مالك المتجر بالحقوق على  
 العالمة غير المسجلة وبيان األسانيد التي ينهض عليها موقفه إزاء هذه المطالبة.
 املبحث الثاين:
 األسانيد القانونية ملطالبة مالك املتجر اجلديد 
 باحلقوق على العالمة التجارية غري املسجلة
التصرف بالعالمة التجارية  أن إلىمن هذه الدراسة  األولمبحث خلصنا في ال
 األردنيتكون العالمة التجارية مسجلة في سجل العالمات، فالمشرع  أن أوال  يتطلب 
مهمة للتسجيل، فاعتبر العالمة التجارية مملوكة لمن سجلت باسمه  رتب آثارا  
العقوبات التي تناولها قانون العالمات  فإنذلك  إلىالعالمة التجارية، يضاف 
على ال يمكن تطبيقها إال في الحاالت التي يقع فيها اعتداء  (36)األردنيالتجارية 
                                                 
كل من يقدم عالمة  -1"32ة الماد األردنيمن قانون العالمات التجارية -32،33،34المواد (36)
ال تتجاوز خمسين  يعاقب بغرامة مع انها غير مسجلة نها مسجلةأعلى اعتبار  تجارية
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يقع  أنكما يتطلب التصرف بالعالمة التجارية  (37)العالمات المسجلة دون غيرها،
 أن لىإ. وانتهينا بالمحصلة أيضا  تقييد التصرف الوارد عليها ضمن السجل المعني 
على أرض الواقع، مفاده البحث عن اآللية التي يقع فيها التعاطي  قائما   ثمة جدال  
مع التصرفات التي ترد على المتجر، وتتضمن نقل العناصر المادية والمعنوية، في 
 الوقت الذي ال تكون فيه العالمة التجارية مسجلة.
الدخول في هذا المبحث  إلىوطرحنا مجموعة من التساؤالت التي قادتنا 
المتضمن الوقوف على الوضعية القانونية لمطالبة مالك المتجر الجديد بالحقوق 
على العالمة التجارية غير المسجلة، والبحث بالتالي عن الحلول المنطقية تجاه 
العنت التشريعي إزاء االعتراف بالتصرفات الواردة على العالمة التجارية، والتي ال 
 ذه األخيرة مسجلة في سجل العالمات.تكون فيها ه
وكان من جملة التساؤالت التي استحقت الوقوف عليها تلك المتصلة بمعرفة 
 أن–المالك الجديد بتسجيل التصرف على العالمة  الوضعية القانونية لمطالبة
 بأي شكل من األشكال التي تثبت انتقال الملكية. -استدعى األمر
التصرف في الواقع يرد على صحيفة المنقول  تسجيل أن إلىولطالما أشرنا 
                                                                                                                     
الشخص أنه قدم عالمة يفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر إ -2 دينارا عن كل جرم.
تدل  أية الفاظ أواستعمل لفظة )مسجلة(فيما يتعلق بتلك العالمة  إذانها مسجلة أتجارية على 
يقيم  أنحد اليحق أل -1- 33قد سجلت. المادة  تلك العالمة أنضمنا  على  أوصراحة 
نه يحق أإال تعد على عالمة تجارية غير مسجلة في المملكة  أيدعوى بطلب تعويضات عن 
بطال عالمة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص المسجل بطلب إل إلىيتقدم  أنله 
سباب الواردة سباب التي يدعيها هي األكانت األ إذاكانت مسجلة في الخارج  أن اليملكها بعد
 ييجوز استئناف القرار الذ -2من هذا القانون. (8من المادة ) 12و 10و 7و  6في الفقرات 
من  مام محكمة العدل العليا خالل ستين يوما  أهذه المادة  أحكاميصدره المسجل بمقتضى 
 التجارية في دعاوى التعدي على العالمات المحكمة التي تنظر تقبل -34تاريخ تبليغه. المادة 
سلوب صنع البضائع التي سجلت العالمة التجارية أبخصوص  شهادة التعامل التجاري السائد
بصورة مشروعة من قبل  طريقة أسلوب الصنع المستعمل أوتجارية  أية عالمة أومن أجلها 
 شخاص آخرين بخصوص تلك البضائع."أ
 .87-86ص  1986والمصري  العالمات التجارية في القانون األردنيصالح:  سمر،األ (37)
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النتيجة التي مؤداها  إلى ضمن سجل العالمات التجارية، فمعنى ذلك أنه يقود حتما  
انعدام قيد التصرف  إلىانعدام وجود العالمة التجارية في سجل العالمات يقود  أن
 في هذا األخير.
ن الطبيعة التي ولعل هذا بحد ذاته يشكل عقبة قانونية تتطلب التحقق م
بها القانون مع العالمة غير المسجلة، والمشكالت التي اعترضت سبيل  ىتعاط
االعتراف ببيان الحق في ملكيتها في الوقت الذي ال يعترف لمالك المتجر الجديد 
استمر المالك األصيل )السابق(  إذا خصوصا  بالحقوق على العالمة التجارية، 
حيث أجاب على ذلك القضاء  مة على تجارته،باالستمرار بالتعاطي مع العال
وضمن هذه المسميات قادتنا كل  (38)من خالل قرار محكمة العدل العليا األردني
رصد األسانيد التي تقف بجانب طرفي العالقة التبادلية في  إلىهذه السيناريوهات 
إطار التنازل عن المتجر، والجوانب التي تعضد رأي كل منهما إزاء تمسكه بحقوقه 
 على هذا العنصر المعنوي.
مطلبين، نستعرض في المطلب  إلىولتوضيح ذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث 
لجديد للمتجر، والمتضمن اعتراف القانون األساس الذي يستند عليه المالك ا األول
من  بالملكية المبنية على االستعمال المسبق كأساس للحق على العالمة التجارية
 تكون العالمة مسجلة. أن غير
                                                 
. تؤخذ 16/1/2008)هيئة خماسية( تاريخ  470/2007قرار محكمة العدل العليا رقم   (38)
 إلىاألسبقية في االستعمال بعين االعتبار عند تقرير ملكية العالمة وأن وجود التشابه يؤدي 
 فإنغش الجمهور فتكون باقي الشروط لتحقق طلب الترقين قد تحققت. وفضال  عن ذلك 
( قد أعطت الحق لمالك 1952لسنة  33( من قانون العالمات التجارية رقم )34المادة )
مسجل العالمات التجارية  إلىيتقدم بطلب  أنالعالمة التجارية غير المسجلة في المملكة 
كانت مسجلة في  أنلت في المملكة من شخص ال يملكها بعد إلبطال عالمة تجارية سج
( من قانون العالمات 8كانت األسباب التي يدعيها هي األسباب الواردة في المادة ) إذاالخارج 
 .التجارية المشار إليها آنفا  
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موقف الطرف اآلخر )بائع المتجر(  إلىبينما نتعرض في المطلب الثاني 
لية التصرف كأساس القواعد القانونية المتضمنة لشك إلىوالمتمثل في استناده 
 النتقال الحقوق على العالمة التجارية.
 :األولاملطلب 
 استناد مالك املتجر اجلديد على االعتراف القانوين 
 .بامللكية املبنية على استعمال العالمة دون التسجيل
هذا ليس بجديد يذكر في جانب االعتراف بالحقوق على  أنثمة من يرى 
االستعمال المسبق. ونؤيد هذا الرأي حين يقع النظر  إلى استنادا  العالمة التجارية 
هذا الموضوع من مزاولة الحماية المدنية للعالمة التجارية بدعوى المنافسة غير  إلى
المشروعة، والتي تقر بحقه في الحماية للعالمة التجارية، حتى لو لم تكن مسجلة. 
 (39)غير المسجلة.ويقصد هنا بالحماية العامة المقرر للعالمات المسجلة و 
الرأي أكبر من هذا التصور حين يتم التوقف عند التصرفات التي ترد  أنيبدو 
المنشأة  أوعلى العالمة التجارية بصفة غير مباشرة عن طريق التنازل عن المتجر، 
 التجارية، وال يكون ثمة تسجيل مسبق للعالمة التجارية.
                                                 
يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف  -1 .من قانون التجارة المصري66/1المادة  (39)
الالعادات  ذلك على وجه الخصوص  فيالمعامالت التجارية، ويدخل  فيصول المرعية وا 
على أسراره  أوعلى براءات االختراع  أو التجاريسمه اأو على االعتداء على عالمات الغير 
ترك  أومتجره على إذاعة أسراره  فييملك حق استثمارها، وتحريض العاملين  التيالصناعية 
منتجاته  في أوالمتجر  فيادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس  أوالعمل عنده وكذلك كل فعل 
كل منافسة غير  -2  منتجاته. في أوالقائمين على إدارته  في أومالكه  فيإضعاف الثقة  أو
عن  فضال   - يتقض أنمشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة 
حدى الصحف إالمحكوم عليه في ى نفقة بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم عل -التعويض 
 256م  ،2005العربية  ضةدار النه -المنافسة الطفيلية–عبد الرحمن  وكذلك قرمان، .اليومية
ضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز إكل  -256المادة  ،ياألردنمن القانون المدني 
راد تاجر أإذا  -1  :تجاري األردنيالتجارة  نمن قانو  42وكذلك المادة  بضمان الضرر.
خر قد سجل آعنوانه التجاري و كان هناك تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه 
التاجر االخر المسجل في عن ضافة ما يميز عنوانه إنفسه فعلى ذلك التاجر  العنوان التجاري
 ذلك المركز.
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على مائدة النقاش حول حق المشتري للمتجر في  حيث يغدو التساؤل مطروحا  
منتجاته  أوالتمسك بالعالمة التجارية التي كان يستعملها التاجر على بضاعته 
انتقال ملكية المتجر تنتقل معها العناصر المادية من  أنأننا نعلم  خصوصا  ، مسبقا  
ارية كان أثاث ومواد الزمة، وكذلك البضاعة التي هي األخرى قد تحمل عالمة تج
والعناصر  بضاعته. أويستقل التاجر األصيل في استعمالها لتمييز منتجاته 
حيث ، ضمنا   أوالمعنوية باستثناء العنوان التجاري الذي يتطلب النص عليه صراحة 
العقد يشمل جميع العناصر التي يجوز التنازل عن الحق فيها باستثناء العنوان  إن
  (40)التجاري.
التصرف بهذه المنتجات، ال  إلىالتاجر الجديد سيعمد  أنإذ من المتصور هنا 
 أوتصنيعها،  أواستيرادها  أمابل استعمال العالمة على المنتجات التي يتولى 
ه لهذه الغاية.إذ ءذي يهم هذا المتجر الذي تولى شرااالتجار بها، بحسب النشاط ال
ضرورية في النشاط التجاري، وال المتجر يضم عناصر مادية ومعنوية  أننجد 
يمكن تفضيل أحدهما على األخر،، فكالهما ضرورة من ضروريات المتجر 
إنشاء  أوتصرف يرد على نقل ملكية المحل التجاري،  أي فإنالقانونية، وبالتالي 
يكون وفق اإلجراءات قانونية تحفظ حقوق كال طرفي  أنحق عيني عليه، يجب 
ال كان هذا التصرفالعقد من خالل التوثيق و  ، ليس ذلك باطال   التصديق، وا 
المتعاقدين وجنسياتهم  أسماءيشتمل العقد بيانات ضرورية من  أنفحسب، بل يجب 
 (41)التصرفات وتحديد الثمن ومقداره واإلجراءات. تهم، وكذلك من حيثاومحال إقام
                                                 
"يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال  – األردنيمن القانون المدني  490المادة   (40)
نه من توابع المبيع ولو لم أقرار وما أعد الستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على 
 تذكر في العقد".
  1992لسنة  37من قانون العالمات التجارية االماراتي  (46/ 42/44)المواد  (41)
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كان له السبق في هذا و المشرع اإلماراتي قد وضع المواد المناسبة،  أننجد 
تم  إذان العرب من أجل تنظيم ذلك. وأنه و يحذو حذوه المشرع أنالمجال، ونأمل 
البيع باعتبار المحل التجاري يتكون من العناصر الرئيسة فيجوز استثناء البعض 
عنصر  :، ومن العناصر الجوهرية للمحل التجارياآلخر الذي ال يعد جوهريا  
تقدير جوهرية العناصر المادية من المسائل القانونية التي االتصال بالعمالء، وأمر 
 .(42)يعود أمر البت فيها للمحكمة الموضوع وتراقبها في ذلك محكمة التمييز
 أنالمتعاقدين يتوليان تحديد العناصر باالستعانة بنية الطرفين دون  أنعلى 
للعقد، ويتوقف  تكون محال   أنالعناصر الجوهرية في المحل التجاري البد  أنتغفل 
ي باشره على معرفة نوع التجارة الذ تمييز العناصر الجوهرية من غير الجوهرية
 .(43)البائع في محلة قبل بيعه
                                                                                                                     
نشاء حق عيني عليه إ أوجاري ملكية المحل التكل تصرف يكون موضوعه نقل  42المادة  
. باطال  كان  الا  و ل التجاري في السج من الكاتب العدل ومقيدا   مصدقا   أو موثقا  يكون  أنيجب 
المتعاقدين وجنسياتهم ومحال  أسماء( 1التصرف على البيانات اآلتية: يشتمل  أنويجب 
( نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على 3( تاريخ التصرف ونوعه. 2تهم. اقامإ
كان  إذا( ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة 4يشملها التصرف.  أن
( االتفاقات الخاصة 5داء الباقي. أبرام العقد وكيفية إعند فوع منه والجزء المد التصرف بيعا  
( االتفاقات المتعلقة باحتفاظ 6وجدت.  أند والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري بشأن العقو 
( ال تنتقل ملكية المحل 1 .44المادة  وجدت نإحق االمتياز  أونهاء اإل أوالبائع بحق الفسخ 
من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري  إالالغير  إلىالتجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة 
ة العربية يفصل بين صدورهما صه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغونشر ملخ
ذا اشتمل ا  ( و 2عتراض على التصرف المذكور. سبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول االأمدة 
عالن إالتسجيل فال يقوم  أوعالن المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص لإل
نص القانون على غير ذلك  إذا إالعالن الخاص أو التسجيل مقام اإل التصرف في المتجر
ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في  إليه( كل من تؤول 1 46المادة 
جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير 
في  ثانيا   ( ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا  2ية. على اعتبارات شخص كان العقد قائما   أوذلك 
عالن التصرف إمن تاريخ  يطلب خالل تسعين يوما   أنليها في الفقرة السابقة إالعقود المشار 
جديد برغبته في سباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الأتكون لديه  أنلغاءها بشرط إ
  لغاء في ميعاد مناسب.اإل
  ة.القاهر  356ص 1981التجاري نظرية االعمال والتاجر طبعةسميحة القانون  ،القليوبي  (42)
 .10ص 1984محمود سمير القانون التجاري طبعة سنة  ،الشرقاوي (43)
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التاجر الجديد سيواجه هو نفسه بدعوى المنافسة غير  نإولعله يمكن القول 
 خصوصا  المشروعة، بحجة أنه قام باستعمال العالمة التجارية من غير وجه حق، 
ينصب كتابة في سجل  أنالتصرف بالعالمة التجارية يجب  بأننا سلمنا أن
وأن هذه العالمة التجارية لم  أماالعالمات التجارية، ويكون على العالمة المسجلة. 
 أنيستدعي التوقف عنده لمعرفة هل فعال  ا  تعد مسجلة فهذا بحد ذاته يشكل سبب
تصرفه هو  أن والتاجر الجديد قد تعدى على الحقوق في العالمة األصيلة، أ
تصرف مشروع مبني على االنتقال التلقائي للعالمة التجارية مع األصول المادية 
يعالج الثغرة  تشريعيا   األمر يستدعي تدخال   أن ووالمعنوية األخرى بحسب األحوال، أ
القانون يعتد بالملكية للعالمة التجارية حتى  أنالتي تسلل منها رأي المشتري بدعوى 
يعتد بانتقال ملكية العالمة  أن أيضا  لو لم تكن مسجلة، وبالتالي فإنه كان حريصا  
 تسجيل؟ إلىمن غير الحاجة 
 ؟ وما المتطلبات القانونية لمعالجة هذه الموقف؟ألسلمفأي هذه اآلراء هو ا
تي ال تنفصم عراها عن واقع لقد أضحى من اليسير معرفة حجم المشكلة ال
الوقوف على األسانيد التي يتشبث بها التاجر هو  فإنالعمل في النشاط التجاري، 
 األكثر أهمية في تمكين الباحث من معالجة هذا اإلشكال.
وفي هذا السياق يسوق الباحث الحجج واألسانيد التي تعضد رأي المالك 
 .الجديد وفق مشاهد وسيناريوهات عدة
الحق في  أنفي الصورة التي يرسمها المشرع حيال  األولالمشهد يتجلى 
من  33االستعمال المسبق وذلك وفق منطوق المادة  إلى استنادا  العالمة التجارية 
هذه المادة تحت مسمى العالمات غير  ، حيث ترداألردنيقانون العالمات التجارية 
يقيم دعوى بطلب تعويضات عن  أنال يحق ألحد  -1المسجلة والتي تورد القول:"
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 إلىيتقدم  أنله  تعد على عالمة تجارية غير مسجلة في المملكة، إال أنه يحق أي
المسجل بطلب إلبطال عالمة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص ال يملكها 
كانت األسباب التي يدعيها هي األسباب  إذاكانت مسجلة في الخارج  أنبعد 
يجوز  -2( من هذا القانون.8من المادة ) 12و 10و 7و  6 الواردة في الفقرات
هذه المادة أمام محكمة العدل  أحكاماستئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى 
 من تاريخ تبليغه". العليا خالل ستين يوما  
المشرع  أن األردنيمن قانون العالمات التجارية  33يظهر من سياق المادة 
لى العالمة التجارية غير المسجلة في المملكة حين تكون يعترف صراحة بالحقوق ع
سجلت في بلد أجنبي، إذ يتسنى لصاحب الحق في  أوهذه العالمة قد استعملت 
من  انطالقا  العالمة التجارية التقدم بطلب إلبطال تسجيل تلك العالمة المسجلة 
سبق  إلى ستنادا  اطبيعة العالقة التي يقيمها القانون بين العالمة والمالك األصيل 
 التسجيل في البلد األجنبي.
ذا كان القانون يقيم وزنا   العالمة غير مسجلة  أنلهذه العالقة بالرغم من  وا 
نما يستند   فإن (44)تسجيل مسبق في بلد أجنبي، أواستعمال  إلىباسم األصيل، وا 
من مطالبة التاجر المشتري  طبيعة هذه العالقة هي نفسها التي تجعله صحيحا  
البيع الذي تم برضا الطرفين، من  إلى استنادا  للمتجر بحقوقه على العالمة التجارية 
                                                 
من  1497)هيئة خماسي(. المنشور على الصفحة  65/1972العدل العليا رقم  محكمة قرار  (44)
قر قضاء محكمة العدل العليا على است لقد-.  1/1/1973نقابة المحامين بتاريخ  عدد مجلة
 أن إالن كان تسجيل العالمة التجارية باسم شخص يعتبر قرينة على ملكيته للعالمة، ا  و نه أ
ارتطم حق الشخص الذي سجلت العالمة  إذاهذه القرينة يجوز هدمها بدليل عكسي بحيث 
الشخص  ولوية علىأمة، فيكون للشخص الذي استعملها باسمه بحق مستعمل سابق لهذه العال
من  يطلب ترقين التسجيل عند وجود تشابه بين العالمتين أنالذي سجلت باسمه ومن حقه 
 استنادا  ال يرد القول بجواز بقاء تسجيل العالمة التجارية - غش الجمهور. إلىنه أن يؤدي أش
من  كثرأجيز تسجيل العالمة الواحدة باسم من قانون العالمات التجارية التي ت 18للمادة 
صبحت أ أنكان استعمال هذه العالمة بعد  إذالم تكن المنافسة غير شريفة،  إذاطالب واحد 
  غش الجمهور لوجود التشابه. إلىيؤدي  أننه أمميزة لبضائع الشركة المستدعية من ش
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تكون ثمة قيود مادية تعترض هذا التصرف، لكون العالمة،  أن إلىدون الحاجة 
 ، غير مسجلة في سجل العالمات التجارية.مثال  
سين لهذا االجتهاد تتجلى في الحكم الحقيقة التي ال تنفك تراود الدار  أنبيد 
على هذه الحجج بأنها ال تعضد، وبشكل متين، موقف المالك الجديد، وال تحقق له 
صالبة في الرأي ليتحقق له مقاضاة المالك األصيل بإلزامه بعدم التعرض للعالمة 
 التجارية، والتمسك بالتالي بحقوقه الجديدة على العالمة التجارية.
بق يتمسك المالك الجديد بحجة قوامها الدعوى التي يتسنى لما س تتويجا  
يقيمها بحكم القانون، والتي تعني له التشبث  أنلصاحب الحق في العالمة التجارية 
تكون  أنبأحكام قانون المنافسة غير المشروعة للمطالبة بالتعويضات من غير 
 العالمة مسجلة في المملكة. 
في المادة الثانية منه الحق  األردنيلقد أعطى قانون المنافسة غير المشروعة 
لصاحب الحق على العالمة التجارية في إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، 
تعّد على العالمة التجارية فقط، لكون هذه العالمة  أيوالمطالبة بالتعويض عن 
 إلى موجبا   لغير يشكل عمال  مستعملة من المالك، وأن مجرد استعمالها من ا
المساءلة القانونية عن دعوى المنافسة غير المشروعة و يحقق لصاحبة الحق في 
تستند الحماية المدنية المقررة  (45)التعويض وفق شروط وأحكام دعوى المنافسة.
صاحبها الحق تخول  وهيالقواعد العامة في القانون المدني.  إلىللعالمة التجارية 
ما وقع اعتداء على عالمته بأي صورة من الصور عن  إذافي المطالبة بالتعويض 
                                                 
عة يعد منافسة غير مشرو  12/11/1959قضائية  25لسنة  78طعن نقض مصري رقم   (45)
ألوسائل منافية للشرف  استخدام أوالعادات  أوارتكاب اعمال مخالفة للقانون  مانة وا 
دهما يجاد اضطراب باحإ أوتين تجاريتين أحداث لبس بين منشإى قصد بها والمعامالت مت
 ة عنها.أصرف عمالء المنش أوخرى تين ألأحدى المنشإاجتذاب عمالء  هنأوكان من ش
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  (46).المشروعة غير المنافسة دعوىطريق رفع 
نما المراد هو إعمال هذه القرينة   ليس هذا هو المقصود من هذا الرأي، وا 
القانونية التي نرى معها ضرورة االعتداد بما يقر به القانون من حقوق على العالمة 
من تصرفات المالك فقط، لكون العالمة مستعملة  التجارية، وما يجعل منه صحيحا  
القانون، للمطالبة  أحكاموفق ي اللجوء، في المملكة من التاجر حتى يستطيع بالتال
أعمال  أندعوى المنافسة غير المشروعة. كما  أحكام إلى بالتعويض، سندا  
فيها بما  كافةالمنافسة غير المشروعة أعمال مادية يمكن إثباتها بطرق اإلثبات 
  .(47)شهادة الشهود والقرائن
يكون ناشئا  عن مصلحة مشروعة، كتملك  أنويشترط في الضرر المادي  
يكون الضرر  أنحتى استعمالها لفترة من الزمن، كما يشترط  أوعالمة تجارية 
يكون قد وقع  بأنعلى وجه اليقين  ا  ثابت أيالواجب التعويض عنه محقق الوقوع، 
يكون قد  بأنكان الضرر المطلوب تعويضه محقق الوقوع  إذا ، وبالتالي(48)بالفعل
سيقع حتما ، فال يكون أمام المحكمة إال الحكم بالتعويض الذي يتناسب  أووقع فعال  
كان سيقع في  إذاالضرر المحتمل الوقوع الذي ال يعرف ما  أمامع مقدار الضرر، 
 أن أي، يكون الضرر مباشرا   أن. كما ال بد (49)ال فال تعويض عنهو المستقبل أ
يترتب الضرر على الفعل مباشرة فال يحول بين الفعل والضرر فعل آخر، فكيف، 
يعتد بهذه الملكية ليجعل من تصرفاته بها صحيحة، ويعتد  أنبالتالي، ال يستطيع 
انتقال هذه الملكية من  إلىالتاجر الجديد حين تنصرف اإلرادة صراحة  إلىبانتقالها 
                                                 
 .األردنيمن القانون المدني  256لمادة ا (46)
(47)  Ginsburg and Others، Supra، P.P. 227-228. 
دراسة تحليلية تأصيلية  –براهيم الدسوقي، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية إ أبو الليل، (48)
 .99، ص 1995مطبوعات جامعة الكويت، الكويت  –لتقدير التعويض 
وما 14، ص 1981الضرر في المسؤولية التقصيرية، بغداد  سعدون، تعويض العامري، (49)
 بعدها.
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تكون العالمة التجارية  أنعلى هذا التصرف، قوامها ضرورة  يجعل قيودا   أنغير 
 مسجلة كي يعتد بانتقالها؟ 
تسجيل العالمة التجارية في المملكة  األردنياشتراط المشرع  (50)ويبرر البعض
تشجيع  فيرغبة المشرع  إلىإمكانية المطالبة بالتعويض في حال التعدي عليها ب
ية، للقيام بتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة بهدف أصحاب العالمات التجار 
  .ومعرفة أصحابها حصرها
تنتقل  أنالذي ال يتصور معه  األمورذلك أننا بهذا القيد كأننا نخالف ظاهر 
ملكية المتجر، بينما يبقي المالك على العالمة التجارية لمجرد أنها غير مسجلة. 
المشرع يستلزم معه إزاء هذه القرائن القانونية من االعتراف بحق  أنعن  فضال  
بالتصرفات الواردة على العالمة غير المسجلة، حين  أيضا  يعترف  أنالملكية، 
 تتوافر فيها شروط االستعمال من المتجر، حماية الستقرار المعامالت، وتعاطيا  
 إيجابيا مع ما تقتضيه حماية التصرفات الظاهرة.
على ما سبق يتمسك صاحب الحق في المتجر بحجة قانونية جديدة،  عطفا  
القانون يأتي صراحة على ذكر حق الملكية حين يجعل من االستعمال  أنقوامها 
سباغ هذه الصفة على التاجر، وذلك وفق  المسبق سببا   لكسب هذا الحق وا 
التي تورد في فقرتها األولى من قانون العالمات التجارية و  11مقتضيات المادة 
النية  في أوكل من يدعي أنه صاحب عالمة تجارية استعملت  -1) .القول
المسجل  إلىخطيا   يقدم طلبا   أناستعمالها ويرغب في تسجيل تلك العالمة، عليه 
 لألصول المقررة. وفقا  
                                                 
. و 259، ص 1982صالح الدين، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية،  الناهي،  (50)
، ورقة عمل قدمت األردنيالحماية القانونية للعالمات التجارية في القانون  ،عادل المقدادي،
ل الملكية الفكرية التي عقد في جامعة اليرموك في الفترة حو  األولفي المؤتمر العلمي العالمي 
 .16. ص11/7/2000-10من 
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فبموجب هذا النص يتحقق للمستعمل حق العمل على تسجيل العالمة التجارية 
ذا كنا مع هذا االعتداد الصريح الذي  ويعتبر هو األول في ممارسة هذا الحق، وا 
 أنحماية التصرفات التي تجري على العالمة غير المسجلة يجب  فإنيقره القانون، 
 تسير مع هذا التوجه وال تغايره.
ى ما سبق من حجج تستوي بتقديرنا مع متطلبات النشاط التجاري، عل وتأسيسا  
وتواكب ظاهر التصرفات ذات الصلة بالثقة المتبادلة بين التجار، وما تفرزه من 
االجتهادات غير  أواعتراضها بتفسيرات النصوص القانونية،  شأنآثار من 
عرقلة التنمية  إلىتخل بحجم هذا النشاط وطبيعته، وتؤدي بالتالي  أنالمنهجية، 
لم يهدف القانون إليها، لكونها تؤدي  عما يرتبه من آثار أصال   فضال  االقتصادية، 
شغال القضاء، وما يلحق بالنشاط االجتماعي  إلى عدم استقرار المعامالت، وا 
والتجاري من آثار. فالتصرف القانوني يشمل المحل التجاري بعالماته التجارية 
المشروع الوارد عليه التصرف باعتبارها من توابعه  أو الرتباطها الوثيق بالمحل
بوصفها متصلة به ومن مستلزماتها التي يتحقق منها عنصر  منه ال يتجزأ ا  وجزء
 (51)االتصال بالعمالء.
 أنضرورة  األصل، لنؤكد إلىإزاء كل هذه االعتبارات السابقة وغيرها، نعود 
في المحافظة على معالجة المشكالت  إليهيعيد القانون وضعه الطبيعي الذي أوكل 
بيئة النشاط التجارية، بأسلوب عملي قادر على إفراز النتائج  عنالتي تنجم 
اإليجابية على حقوق األفراد المتبادلة، ويحرص على حمايتها، وهذا عن طريق 
ضرورة االعتراف بالتصرفات التي تجري على العالمة التجارية غير المسجلة حين 
تحقيق  إلىمع المتجر، ولو بصفة استثنائية، حينما تتجه إرادة األفراد التصرف بها 
                                                 
مطبوعات جامعة  ،النظام القانوني للعالمات التجارية دراسة مقارنة ،يعقوب يوسف ،صرخوه   (46) 
 .30/3/1981ق جلسة  46سنة  284طعن وحكم محكمة النقض رقم ال 1993الكويت 
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هذه النتيجة، وأن يجعل من المشتري الجديد هو المالك الشرعي للعالمة التجارية 
 المقترنة بالنشاط التجاري.
ذا كانت هذه هي الدعوة التي نخاطب بها المشرع القانوني والقضاء في   أنوا 
المالك األصيل للمتجر يستند هو اآلخر على حجج  أنفي ثمة من يرى  فإن، ا  مع
 ال تقل أهمية عما ينهض عليه المالك الجديد من أسس وحجج قانونية هي األخرى.
هذه الحجج من خالل المطلب الثاني من مفاضلة بين الموقفين فإننا نسوق ولل 
  .هذا المبحث
 املطلب الثاين:
 متسك املالك األصيل بشكلية التصرف  
 النتقال احلقوق على العالمة التجاري
مالك العالمة  أنثمة معضلة حقيقية، قوامها  أن إلىخلصت نتائج البحث األولية 
حقوقه القائمة على االستعمال المسبق، ويزعم بالتالي حرمان  إلى التجارية يستند أساسا  
ازل عن هذه ، وأن التناألردنيالمالك الجديد للمتجر من التصرف بالعالمة التجارية 
األخيرة لم يتم وفق الشكل الذي تطلبته المادة الثالثة من قانون العالمات التجارية، والتي 
 على أرض الواقع. يتم في السجل المعني وهو ما لم يتحقق علميا   أنتقتضي 
في هذا  هذه األسانيد واالدعاءات، ذاهبا   إلىالطرف اآلخر لم يستسلم  أنبيد 
ضرورة استقرار العمل القضائي على حماية ظاهر التصرفات، والحرص  إلىالصدد 
بالتالي على استقرار المعامالت، والعمل على تتويج مبدأ حسن النية كأساس 
يلتف على مقتضيات ومتطلبات إعمال هذا المبدأ  أنجوهري لردع كل من يحاول 
جاز التعبير بذلك  أنفي التصرفات، التي ربما يغيب عنها بعض التنظيم القانوني، 
 صراحة.
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نفاذا   دعاءات البائع األصيل ا بأنالقول  إلىلهذا المقتضى يذهب هذا الجانب  وا 
التصرف الذي انصب على العالمة التجارية يدور في طائلة البطالن لكونه  بأنللمتجر 
 من القانون. أساسلم يوثق في سجل العالمة التجارية، هو ادعاء ليس له 
لهذا الرأي، غير مسجلة في سجل العالمات التجارية، وهذا أمر  وفقا  فالعالمة، 
قانون التجارة  أنعن  فضال  ينصب التصرف عليها خارج نطاق السجل،  أنمنطقي 
يفترض انتقال سائر العناصر المعنوية مع المتجر ما لم يتفق على خالف  األردني
انتقال ملكية العالمة التجارية  ، وأن إرادة األطراف قد اتجهت نحو االتفاق على(52)ذلك
ن لم  يتم هذا التصرف داخل السجل. صراحة بموجب العقد المحرر بين الطرفين، وا 
ذاته يعتد بالعالمة التجارية  األردنيقانون العالمات التجارية  أنكما 
من القانون  11المادة  أنالمستعملة، ويبني حق الملكية على هذا االستعمال، إذ 
تنصرف صراحة على اعتبار مستعمل العالمة التجارية بأنه مالك لها، وفق ما 
يه من إعطاء هذا المالك الذي يرغب بذلك الحق في االستقالل بحماية إلتذهب 
 عالمته عن طريق تسجيلها.
ظاهر النص يعتد بالملكية، ابتداء، على العالمة غير المسجلة وال  أنوبما 
تكون التصرفات التي ترد  أنلهذه الملكية، فمن باب أولى بالتالي  شكال  طلب يت
 على هذه األخيرة هي األخرى ال تتطلب شكلية معينة.
تمسك المالك ببطالن التصرفات الواردة على  بأنيمكن بالمحصلة القول 
العالمة التجارية خارج دائرة التسجيل للتخلص من المسئولية المترتبة على هذه 
التصرفات، وبالتالي حرمان المالك الجديد من التصرف بالعالمة التجارية هو عمل 
                                                 
ال يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ  -1 ."يردنالتجارة األ من قانون 43المادة   (52)
التفرغ عن المتجر ال يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على  -2 عن المتجر. عنه مستقال  
 .ضمنا " أوذلك صراحة 
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استقرار  منال يعضده نص في القانون، وال يخدم حسن النية، وال يحقق الهدف 
 المعامالت بين األفراد.
القانون ال يعتد فقط بالحماية القانونية للعالمة التجارية  أنوكل ما هنالك هو 
ن كانت البدائل التشريعية  غير المسجلة، وليس أنه ال يعترف بالحق في الملكية، وا 
و الحال في يحاضرة في إعمال الحماية القانونية للعالمة غير المسجلة، كما ه
من قانون المنافسة غير المادة الثانية  أحكامدعوى المنافسة غير المشروعة وفق 
، وكذلك حال قانون عالمات البضائع بالنسبة األردنيالمشروعة واألسرار التجارية 
وكذلك قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية رقم  (53)للحماية الجزائية
 األردني، وتتمثل هذه الحماية في عقوبات جزائية قررها المشرع 2000لسنة  15
حماية مدنية لصاحب  أيضا  على عالمة تعود للغير. كما قرر  على من يعتدي
ثمن اعتداء على العالمة التجارية، عن العالمة التجارية، تتمثل في حقه بالتعويض 
من عناصر الملكية التجارية  ذلك ألن العالمة تعتبر بالنسبة لمالكها عنصرا  
عالمة تجارية  ء علىوالصناعية، األمر الذي يستوجب منع الغير من االعتدا
 .(54)مملوكة لتاجر
 33االعتداد بنص المادة  إلىوأكثر من ذلك، يذهب معارضو هذا الموقف 
لهذا النص يكون لصاحب الحق في استعمال  من قانون العالمات التجارية، فوفقا  
كانت  إذاتسجيل للعالمة التجارية من الغير،  أيالعالمة التجارية الحق في إبطال 
                                                 
سامر: الحماية المدنية للعالمة التجارية األجنبية غير  راجع بهذا الخصوص: الداللعة،  (53)
 .13-8جامعة البحرين ص  –، مقبول للنشر لدى مجلة الحقوق األردنيالمسجلة في القانون 
نه أقر قضاء محكمة العدل العليا على لقد است .1973ماهر فوزي حماية العالمات  ،حمدان  (54)
هذه  أن إالن كان تسجيل العالمة التجارية باسم شخص يعتبر قرينة على ملكيته للعالمة، ا  و 
ارتطم حق الشخص الذي سجلت العالمة باسمه  إذاالقرينة يجوز هدمها بدليل عكسي بحيث 
 1999تجارية دراسة مقارنة عمان البحق مستعمل سابق لهذه العالمة، فيكون للشخص 
 102ص
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العالمة  أنيعني لها بشكل مسبق، مما  مسجلة، وكان مستعمال  عالمته غير 
لسنة  82لقانون الملكية الفكرية رقم  التجارية تنشأ باستعمالها ال بتسجيلها. ووفقا  
 57قانون العالمات التجارية المصري الملغى رقم  شأنشأنه في ذلك  - 2002
 أنلتأكيد  يعود مجددا  القانون  أنيعني تنشأ ملكية العالمة، مما  - 1939لسنة 
العالقة المبنية بين مستعمل العالمة التجارية، وهذه األخيرة هي عالقة ملكية تخول 
واألصل أنها ملكية قانونية يعتد بها القانون صراحة.  ، وترتب آثارا  حقوقا  له 
باالستعمال وليس بالتسجيل، وما التسجيل إال قرينة على أسبقية االستعمال، وهذه 
القرينة بسيطة يجوز للغير إثبات عكسها خالل الخمس سنوات التالية لتاريخ 
، القانون يحمي من استعمل العالمة رغم أنه لم يسجلها أنالتسجيل. وهذا يعنى 
مة، واقترن التسجيل باستعمال العالمة دون منازعة من سجلت العال إذاعلى أنه 
القرينة تصبح قرينة قاطعة،  فإنأحد خالل الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل، 
أنه كان أسبق في استعمال العالمة  إلى استنادا  وال يقبل من أحد االدعاء بملكيتها، 
من قانون الملكية الفكرية  65للفقرة األخيرة من المادة  ووفقا   ممن سجلت باسمه.
يجوز الطعن ببطالن تسجيل العالمة دون التقيد بأي  2002لسنة  82رقم  المصري
في قرارات محكمة  األردنيلهذا فقد استقر القضاء  مدة متى اقترن السجل بسوء نية.
ة على ملكيته تسجيل العالمة التجارية باسم شخص يعتبر قرين التمييز، رغم
 . (55)هذه القرينة ليست مطلقة أنإال  للعالمة،
                                                 
من  1497)هيئة خماسية(المنشور على الصفحة  65/1972عدل العليا رقم قرار محكمة ال  (55)
الذي استعملها أولوية على الشخص الذي سجلت /1/1عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 
يؤدي  أنيطلب ترقين التسجيل عند وجود تشابه بين العالمتين من شانه  أنباسمه ومن حقه 
من  18للمادة  استنادا  غش الجمهور. ال يرد القول بجواز بقاء تسجيل العالمة التجارية  إلى
لم  إذامن طالب واحد  أكثرقانون العالمات التجارية التي تجيز تسجيل العالمة الواحدة باسم 
زة لبضائع أصبحت ممي أنكان استعمال هذه العالمة بعد  إذاتكن المنافسة غير شريفة، 
 غش الجمهور لوجود التشابه. إلىيؤدي  أننه أستدعية من شالشركة الم
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النتائج والمواقف التي يبني عليها هذا الجانب موقفه  لما كانت عليه هذه ونظرا  
 فإنالمالك الجديد للمتجر،  إلىفي حماية انتقال الحق في ملكية العالمة التجارية 
ثمة مشكلة حقيقية  بأنإبرازها، تتجلى في القول  إلىتدفعنا  أنالنتيجة التي يمكن 
طرفي العالقة يبني موقفه على حجج وأسانيد لها نصيب من  كال أنقوامها 
 لى فتح باب االجتهاد.إنصوص القانون، وتستحوذ على اهتمامات المشرع، وتقود 
كال طرفي العالقة يزعم مزاعم تصب في مصلحته، وتدعم موقفه حين  أن
بالبطالن الذي لم يستوف الشكل  بعدم انتقال الملكية، متمسكا   األوليتمسك 
القانوني، بينما يتمسك الثاني بصحة التصرف المبني على اعتراف صريح للقانون 
 بحق الملكية المبني على االستعمال المسبق للعالمة التجارية. 
زاء هذا الوضع، نرى أنه ال بد من معالجة حقيقية لهذا الموضوع، تدعم فكرة  وا 
إعادة النظر باشتراط التسجيل النتقال الحق في ملكية العالمة التجارية، واالعتراف 
يتطلب األمر تسجيلها في  أنبالتصرفات التي ترد على هذه األخيرة، من غير 
للمعامالت بين األفراد،  سجل العالمات، حماية لظاهر هذه التصرفات، واستقرارا  
انونية، كما هو ظاهر مما هو وارد ضمن قانون للتعارض بين النصوص الق ومنعا  
 العالمات التجارية.
إعادة النظر في قانون العالمات التجارية،  إلىالمشرع مدعو  نإصفوة القول، 
والعمل على تضمين نص صريح يقضي بصحة التصرفات الواردة على العالمة غير 
  .لظاهر الحق في الملكية كانت هذه األخيرة مستعملة بشكل مسبق تتويجا   إذاالمسجلة، 
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البحث في مدى انتقال العالمة التجارية مع انتقال المتجر، رغم عدم  أنيبدو 
العالمة التجارية تعتبر من أهم العناصر المعنوية  حيث إنالنص على ذلك، و 
العالمات التجارية، سواء من بألحكام قانون خاص يتعلق  وفقا  للمتجر، وتم تنظيمها 
االستغالل، ومدى الحماية القانونية لذلك، وقد خلصت الدراسة  أوحيث التسجيل، 
 -عدة نتائج أهمها: إلى
حيث هناك رأيين مختلفين حول مدى انتقال تلك العالمة مع المتجر،  أن -1
 إلىانتقال العالمة مع المتجر عند البيع دونما حاجة  إلىأحدهما يؤدي  إن
الفرع يتبع األصل،  أنلنص صراحة على ذلك، تجسيدا  للمبدأ القانوني ا
العالمة مستقلة  أنوبالتالي فالعالمة تتبع المتجر، وهناك رأي آخر اعتبر 
 وفقا  عن المتجر، ويتم التنازل عنها في استقالل تام عن المتجر، وذلك 
 للنصوص القانونية.
ينص  أنعالمته التجارية على بائع المتجر الذي ال يرغب في بيع  أن -2
 صراحة على ذلك في عقد البيع.
، باستثناء هاجميع عناصرهل اعتبر بيع المتجر بيعا   األردنيقانون التجارة  أن -3
بيعها، في العنوان، في حال عدم تحديد العناصر التي يرغب صاحب البيع 
يتم التنازل عن تلك العناصر وفق القنوات القانونية  أنولكن اشترط 
 الخاصة بها.
 التوصيات:   
هذه  إلىمراجعة نصوص قانون العالمات التجارية، بحيث يتم التطرق  .1
المعضلة ومعالجتها، لبيان من صاحب الحق في العالمة التجارية ؟ هل 
المالك الجديد خاصة أنه استعمل العالمة  وهو صاحب المتجر القديم أ
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بشكل مباشر وصريح لهذه المعضلة، بحيث يتم  األردنيتصدي القضاء  .2
القضاء على وجهة نظر ثابتة، في إطار بيان من يحق له  أحكاماستقرار 
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